
  انقضاء القروض العامة: ثالثاً

یقصد بانقضاء القرض العام التخلص من العبء الذي یتمثل بأصل مبلغ القرض وفوائده      
  . وینقضي القرض إما بالوفاء أو بالاستھلاك أو التثبیت أو التبدیل

 یعد الوفاء الوسیلة الطبیعیة لانقضاء القرض وینصرف الى: وفاء القرض العام •
سداده دفعة واحدة برد القیمة الاسمیة للسندات إلى أصحابھا وغالباً ما یتم اعتماد 
ھذه الطریقة على القروض قصیرة الأجل التي یمكن تسدیدھا عن طریق موارد 
الدولة العادیة أما القروض طویلة الأجل أو متوسطة الأجل والتي تتسم بضخامة 

 .س إلى تسدیدھا دفعة واحدةمبالغھا فتلجأ الدولة إلى استھلاكھا ولی
یقصد باستھلاك القرض العام سعي الدولة للتحرر منھ نھائیاً : استھلاك القرض العام •

من خلال تسدیده إلى حاملیھا بصورة دفعات متتالیة تتم خلال فترة محددة تتضمنھا 
شروط إصدار القرض وفي ھذه الحالة تتناقص قیمة وبالتالي تتناقص الفوائد 

 لیھ المترتبة ع
  -:أسالیب استھلاك القرض العام

 الاستھلاك على أساس أقساط سنویة -١
حیث تقسم الدولة مبلغ . ھذا ھو أكثر الأسالیب استخداماً في استھلاك القرض 

ولنفترض إلى عشرة ) یذكر ذلك في عقد القرض (القرض إلى أقساط محددة 
غ القرض مع من مبل% ١٠أقساط سنویة وعلى أساس تلك الأقساط تدفع الدولة 

الفوائد المستحقة على مبلغ القرض سنویاً إلى أن یتم استھلاك السندات في 
غیر أن ما یعیب ھذه الطریقة ھي تفتیت . نھایة المدة المقررة في عقد القرض

الى رؤوس أموال المكتتبین ، حیث أن استلام جزء صغیر من قیمة سنداتھم لا 
ائھم دائنین بمبالغ كبیرة تعود علیھم یحقق لھم میزة نسبیة فھم یفضلون إما بق

 .بفوائد كبیرة أو استلام كامل مبالغھم لاستثمارھا في نشاط اقتصادي آخر
 الاستھلاك عن طریق القرعة -٢

وتتم عند حلول أجل الاستھلاك حیث یجري إخراج نسبة معینة من السندات في 
ه العملیة إلى كل سنة في عملیة قرعة وتسدید قیمتھا لأصحابھا كاملة وتتكرر ھذ

ویعاب على ھذه الطرقة أنھا تتضمن عنصر . أن یتم استھلاك جمیع السندات 
 .المفاجئة للدائنین الذین تخرج سنداتھم في القرعة ویستردون قیمتھا

 الاستھلاك من خلال شراء السندات من سوق الأوراق المالیة -٣
عادل أو أن ویتم ذلك عندما یكون سعر السندات في البورصة أقل من سعر الت

قیمتھا دون القیمة الاسمیة الأصلیة وتربح الدولة من عملیة الشراء ھذا الفرق 
بینھما ،إلا انھ لیس بإمكان الدولة استھلاك عدد كبیر من السندات بسبب إن 

أما إذا كانت أسعار . إقبالھا على شرائھا من البورصة یؤدي إلى ارتفاع ثمنھا
التعادل ، فإن الدولة تحجم عن استھلاكھا  السندات في البورصة تتجاوز سعر 

بطریق الشراء من البورصة لان ذلك یجعلھا تدفع قیمة اعلى من أصل الدین عند 
  .استھلاكھ بھذه الطریقة

 



 الاستھلاك عن طریق تدبیر الموارد  -٤
ملخص ھذه الطریقة ھو تخصیص جزء من موارد الدولة الاعتیادیة ،بحیث أنھا 

صص موارده للاستثمار على غرار نشاط القطاع توضع في صندوق خاص تخ
الخاص، وخاصة في الاستثمار في شراء سندات القرض العام أو التعامل في 
سوق الأسھم والسندات في سوق الأوراق المالیة ونتیجة لممارسة تلك النشاطات 
الاقتصادیة سوف یزداد رأس مال الصندوق بحیث یكون كافیاً لاستھلاك القرض 

سمى ھذه النوع من الاستھلاك بطریقة برایس نسبتاً إلى مقدمھا وی. العام
 .ریتشارد برایس

 

 


